
 

Journal of  

Comparative Criminal Jurisprudence 

www.jccj.ir 
 

 

Volume 4, Issue 5, 2025 

 

The Role of the International Law Commission in the Codification 

of Crimes against Humanity 

 

Mohamad Setayeshpur 
1, Aqeel Miri Ahmed Al-Ziyadi 

2 

1. Associate Professor, International Law Department, Facultyof Law, Univetsity of Qom, Qom, Iran. 
2. Phd Student, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran. 

 

ARTICLE INFORMATION  ABSTRACT 

Type of Article: 

Original Research 

Pages: 1-22 

 

It is well recognized that crimes against humanity constitute some of the 

gravest violations threatening international peace and security. They 

strike at the core values shared by the international community, as they 

directly target human dignity and affect large segments of the civilian 

population. Although the concept has existed since the Nuremberg trials 

following the Second World War, the task of establishing a precise, 

comprehensive definition—and codifying it within a binding legal 

instrument—has remained a subject of extensive debate within 

international legal scholarship and among international law-making 

institutions for decades, with numerous academic and institutional 

attempts yielding little tangible success. In this context, the United 

Nations International Law Commission (ILC)—a primary body tasked 

with the codification and development of public international law—has 

played a pivotal role. The Commission has been instrumental in 

formulating a draft law on crimes against humanity, providing 

comprehensive drafts that reflect an international consensus on the 

definition of these crimes, their material and mental elements, and the 

obligations incumbent upon states to prevent them and punish their 

perpetrators, thereby serving as a means of deterrence and restraint. 
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 وتمس الدولیين، والأمن السلم تهدد التي الانتهاكات أخطر من تعد الإنسانیة ضد الجرائم أن في يخفى لا
 جماعات وتطال الإنسانیة الكرامة مباشر بشكل تستهدف إذ الدولي، للمجتمع المشتركة الأساسیة القیم

 الحرب أعقاب في نورمبرغ محاكمات منذ وظهوره المفهوم هذا قدم من وبالرغم. المدنیين السكان من واسعة
 ملزم قانوني صك في وتقنینها لها وشامل دقیق تعریف وضع مسألة أن في القول يمكن أنه إلا الثانیة، العالمیة
 الزمان من عقود لعدة الدولي القانوني القرار صنع ومؤسسات الدولي الفقه أروقة في واسع نقاش محل ظلت

 الدولي القانون لجنة دور برز السیاق، هذا في. ت ذكر جدوى دون متوالیة ومؤسسیة فقهیة محاولات مع
 فقد العام، الدولي القانون قواعد وتطویر تقنين عن المسؤولة الرئیسیة الأجهزة كأحد  المتحدة للأمم التابعة
 تعكس متكاملة مسودات وتقديم الإنسانیة ضد الجرائم قانون مشروع بلورة في محوري دور للجنة كان

 الدول عاتق على الواقعة والالتزامات والمعنویة، المادیة وعناصرها الجرائم، هذه تعریف على الدولي التوافق
 .وزجرا   ردعا   بوصفه مرتكبیها، ومعاقبة منعها في

 :مقاله سابقه
 30/08/1403 :دریافت تاریخ
 01/12/1403 :انتشار تاریخ
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 .والأمن الدولیينوالأمن الدولیين
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 مقدمه
ن مكافحة إن عمل لجنة القانون الدولي لم یكن عملا  تقنیا  صرفا  فحسب، بل جاء استجابة لحاجة المجتمع الدولي إلى سد الفراغ القانوني في میدا

كما   ،عامة تسري في جمیع الظروف، سواء في أوقات الحرب أو السلمالجرائم ضد الإنسانیة خارج إطار النزاعات المسلحة، وتوفير قواعد قانونیة 
صانات أو عالجت اللجنة إشكالیات أساسیة، مثل العلاقة بين القوانين الوطنیة والدولیة، وآلیات التعاون القضائي الدولي، وعدم جواز التذرع بالح

 .الأوامر العلیا للإفلات من المسؤولیة

الجرائم ضد الإنسانیة من خلال عمل اللجنة خطوة متقدمة نحو تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة وتعزیز مبدأ عدم الإفلات من  تنظیم تشریعويمثل 
وتكمن أهمیة دراسة هذا الدور في كونه  ،إلى إرساء التوازن بين سیادة الدول ومتطلبات حمایة حقوق الإنسان على المستوى الكوني مضافا  العقاب، 
قانونیة فاعل بين الإرادة السیاسیة للدول والمبادئ القانونیة الدولیة، ویبين كیف یتم الانتقال من المفاهیم الأخلاقیة والسیاسیة إلى قواعد یوضح الت

یتصل بالعنصر ، بدلا  من الاسراف في الأعراف الدولیة وقواعد المجاملات الدولیة كون الموضوع م لزمة یتم تطبیقها أمام المحاكم الوطنیة والدولیة
 الدولي بدلا  من العنصر الوطني ويمثل مصلحة دولیة.

لمراحل وعلیه، فإن هذا الفصل سیتناول بالتحلیل المنهجي نشأة وتطور اهتمام لجنة القانون الدولي بموضوع الجرائم ضد الإنسانیة، مع استعراض ا
سیاسیة التي أثرت في صیاغته، فضلا  عن إبراز الصلة الوثیقة بين جهود اللجنة التي مر بها مشروع تقنين هذه الجرائم، وأهم النقاشات الفقهیة وال

احیة الفنیة وإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة واعتماد نظام روما الأساسي. كما سیتم التطرق إلى التحدیات التي واجهت عملیة التقنين، سواء من الن
 .أو من اذ تحقیق القبول الدولي لمخرجات اللجنة

د الإنسانیة، ذا یكون هذا الفصل بمثابة دراسة تحلیلیة شاملة لدور لجنة القانون الدولي في وضع الأساس القانوني الدولي الموحد لمكافحة الجرائم ضبه
 كخطوة محوریة نحو تعزیز العدالة الدولیة وحمایة الكرامة الإنسانیة.

 التعريف بلجنة القانون الدولي: المبحث الأول
واحدة من أهم الهیئات القانونیة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والتي  (International Law Commission – ILC) القانون الدولي ت عد  لجنة

مم أ نشئت بهدف رئیسي یتمثل في تطویر وتدوین قواعد القانون الدولي العام بصورة منهجیة ومنظمة. فقد أدرك المجتمع الدولي، منذ تأسیس الأ
، أن بناء نظام دولي قائم على سیادة القانون یتطلب وجود آلیة مؤسسیة متخصصة تتولى مسؤولیة صیاغة القواعد القانونیة 1945ة عام المتحد

وجب الدولي بم وتوحیدها بما ینسجم مع التغيرات المتسارعة في العلاقات الدولیة. وفي هذا الإطار، أنشأت الجمعیة العامة للأمم المتحدة لجنة القانون
، لتكون هیئة فرعیة دائمة ت عنى بإعداد مشاریع الاتفاقیات الدولیة والتوصیات القانونیة 1947تشرین الثاني/نوفمبر  21( المؤرخ في 174قرارها رقم )

 .التي تعزز استقرار النظام القانوني الدولي

الجمعیة العامة للأمم المتحدة لولایة مدتها خمس سنوات، مع مراعاة التوزیع تتألف اللجنة من خبراء مستقلين في القانون الدولي یتم انتخابهم من قبل 
صالح المتباینة الجغرافي العادل وتمثیل مختلف النظم القانونیة في العالم. ویعكس هذا التكوین الطبیعة العالمیة للجنة ودورها في تحقیق توازن بين الم

 .رادة المشتركة للمجتمع الدوليللدول، بما یضمن أن تعكس نصوصها القانونیة الإ

ال إلى ولجنة القانون الدولي لا تمارس سلطة تشریعیة بالمعنى التقلیدي، وإنما تتمثل وظیفتها الأساسیة في إعداد مشاریع القواعد القانونیة ا لتي تح 
العرف الدولي. ومن أبرز إنجازاتها التاريخیة إعداد  الدول للنقاش والتفاوض، تمهیدا  لاعتمادها في اتفاقیات دولیة متعددة الأطراف أو إدماجها في

، وقانون البحار في مراحله الأولى، ومشروع مواد مسؤولیة الدول 1969مشاریع اتفاقیات دولیة محوریة مثل: اتفاقیات فیینا لقانون المعاهدات لعام 
 .ن الدولیينعن الأفعال غير المشروعة دولیا ، فضلا  عن مشاریع الجرائم ضد السلام والأم



 الانسانيةدور لجنة القانون الدولي في تقنين الجرائم ضد  4/پور و الزیادي ستایش

 

ي للعلاقات الدولیة، إذ تجمع بين الطابع الفني وتبرز أهمیة لجنة القانون الدولي في كونها حلقة الوصل بين الفكر القانوني الأكاديمي والواقع العمل
المفاهیم القانونیة الناشئة ومواجهة  لالها بلورةالمتخصص والخبرة الدبلوماسیة لأعضائها. كما أنها تمثل منتدى للحوار القانوني العالمي، اذ یتم من خ

 .التحدیات المستجدة التي تفرضها التطورات السیاسیة والتكنولوجیة على المجتمع الدولي

یلها وآلیات عملها، مع تحلیل إسهاماتها من هنا، یأتي هذا الفصل لیقدم دراسة متكاملة حول لجنة القانون الدولي، من اذ نشأتها وأهدافها وتشك
المعاصر. كما یتناول الفصل التحدیات التي  في مجال تطویر وتدوین القانون الدولي، وبیان مدى تأثيرها على تطور النظام القانوني الدولي الرئیسة

بدأ وتقديم حلول قانونیة مبتكرة تعزز م تواجه اللجنة في ظل تعق د النظام الدولي وتعدد الفاعلين فیه، ومدى قدرتها على مواكبة هذه التحدیات
 سیادة القانون على الصعید العالمي.

 ولغرض بیان كل ما تقدم فإننا نقسمه على النحو الاتي:
 الهدف من انشاء لجنة القانون الدولي: المطلب الاول

ون الدولي بطریقة لقد جاء إنشاء لجنة القانون الدولي استجابة لحاجة المجتمع الدولي إلى وجود هیئة دائمة تتولى مهمة تطویر وتدوین قواعد القان
یثاق الأمم منهجیة ومنظمة، بعد أن كان هذا المجال یعتمد لعقود طویلة على الاجتهادات الفقهیة غير الرسمیة والممارسة العرفیة للدول. وقد نص  م

وهو ما شك ل الأساس القانوني  أ( على أن الجمعیة العامة تتولى "تشجیع التطویر التدريجي للقانون الدولي وتدوینه"،-13/1المتحدة في المادة )
 1.لإنشاء اللجنة باعتبارها الجهاز الفني الذي یضطلع بهذه المهمة

، الذي نص  صراحة على إنشاء 1947تشرین الثاني/نوفمبر  21 ( المؤرخ في2-)د 174وقد أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 
 :، وحد د ولایتها فيلجنة القانون الدولي كهیئة فرعیة تابعة لها

أي إعداد مشاریع قواعد جدیدة لمعالجة  (Progressive Development of International Law) :التطویر التدريجي للقانون الدولي
لإنشاء لجنة القانون الجهة التي دعت ان  2.المسائل التي لم ینظمها القانون الدولي التقلیدي بعد، استجابة للتطورات الحدیثة في العلاقات الدولیة

من میثاق الأمم المتحدة التي خو لت الجمعیة العامة  13هي الجمعیة العامة للأمم المتحدة نفسها، استنادا  إلى ما ورد في المادة  (ILC) الدولي
، تبن ت الجمعیة العامة 1947ة سنة بناء  على ذلك، وفي الدورة الثانیة للجمعیة العام”.شجیع التطویر التدريجي للقانون الدولي وتدوینهت مسؤولیة

3.، والذي أنشأ لجنة القانون الدولي كهیئة فرعیة لها1947تشرین الثاني/نوفمبر  21( المؤرخ في 2-)د 174القرار رقم   

صكوك مكتوبة  ولیة القائمة فيأي صیاغة وتوحید القواعد العرفیة الد (Codification of International Law) :تدوین القانون الدوليفمهمة 
 .واضحة، بما یسهل الرجوع إلیها ويحقق الاستقرار القانوني ویعزز الیقين في التعاملات الدولیة

ظاهر الغموض ووفقا  لما ورد في التقریر التأسیسي للجنة، فإن الغایة الأساسیة من إنشائها هي "تعزیز سیادة القانون على المستوى الدولي، وتقلیص م
4 القواعد القانونیة الدولیة، بما يحقق الاستقرار في العلاقات بين الدول ويحافظ على السلم والأمن الدولیين"والاختلاف في تفسير كما اعتبرت الأمم   

المتعلقة بحفظ السلم  1فقرة /1المتحدة أن تقنين وتطویر القانون الدولي من خلال اللجنة يمثل وسیلة لتحقیق مقاصد المیثاق، ولا سیما المادة 

                                                             
 .145، ص 2018محمد المجذوب، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بيروت،  1
، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة الثانیة، الملحق 1947تشرین الثاني/نوفمبر  21لجنة القانون الدولي، المؤرخ في ( بشأن إنشاء 2-)د 174الجمعیة العامة للأمم المتحدة، القرار رقم  2

 .297، صد 10رقم 
 .211، ص 2006أحمد أبو الوفا، نظریة القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة،  3
 (.5الفقرة )، 1949یة العامة، الدورة الأولى، تقریر لجنة القانون الدولي إلى الجمع 4
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التي تدعو إلى "تعزیز احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع". وبالتالي، فإن عمل اللجنة لا یقتصر  3فقرة /1لأمن الدولیين، والمادة وا
 1.على وضع قواعد تقنیة، بل یتعداه إلى خدمة أهداف سیاسیة وإنسانیة كبرى مثل منع النزاعات وتعزیز العدالة الدولیة

من الفقهاء أن إنشاء اللجنة كان خطوة مفصلیة في تاریخ القانون الدولي، إذ حو ل عملیة تقنینه من جهود فقهیة متفرقة إلى عمل ویؤكد العدید 
، والتي أصبحت حجر 1969مؤسسي منظم تدیره الأمم المتحدة، ما أتاح صیاغة اتفاقیات مرجعیة مثل اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام 

2.الدولالعلاقات التعاقدیة بين الأساس لتنظیم   

، الذي حدد مهمة اللجنة في تطویر وتدوین القانون الدولي، فإن 1947( لعام 2-)د 174إضافة  إلى الهدف المعلن في قرار الجمعیة العامة رقم 
الكبرى. فقد أظهرت الحربان العالمیتان أن عدم ة إنشاء اللجنة كان استجابة لتجربة تاريخیة أثبتت قصور القواعد التقلیدیة في معالجة الأزمات العالمی

ت المسلحة وتفاقم آثارها. ومن هنا، كان وضوح الالتزامات الدولیة وتباین التفسيرات القانونیة كان من العوامل التي ساهمت في اندلاع النزاعا
 :الهدف العملي لإنشاء اللجنة یتمثل في

 توفير إطار قانوني موحد ومستقر( أ
اللجنة إلى توحید القواعد القانونیة المتفرقة في العرف الدولي وصیاغتها في وثائق مكتوبة، لتكون مرجعا  متفقا  علیه يحد  من تضارب إذ تسعى 

3.التفسيرات القانونیة بين الدول 4.ة المحتملة"وقد اعتبرت الجمعیة العامة أن هذا التدوین یسهم في "تعزیز الیقين القانوني والحد  من النزاعات القانونی    

 سد الفجوات التشريعية الدولية( ب
، إذ جاء إنشاؤها استجابة 1947ی عد  سد  الفجوات التشریعیة الدولیة أحد أبرز الأدوار التي اضطلعت بها لجنة القانون الدولي منذ تأسیسها عام  

5ان یعتري القانون الدولي العرفي.لحاجة المجتمع الدولي إلى وضع قواعد مكتوبة واضحة تعالج النقص والغموض الذي ك فقد كان النظام القانوني  
ت الدولي قبل منتصف القرن العشرین یعتمد بدرجة كبيرة على العرف والممارسة العملیة للدول، الأمر الذي أدى إلى ظهور تفاوت في التفسيرا

ظیم العلاقات الدولیة. ومن هذا المنطلق نص قرار الجمعیة العامة القانونیة وغیاب مرجع موحد يمكن الرجوع إلیه عند تسویة المنازعات أو عند تن
( على أن مهمة اللجنة هي التطویر التدريجي للقانون الدولي وتدوینه، وهو ما یعني ضمنا  معالجة المسائل التي لم 2-)د 174للأمم المتحدة رقم 

6.يم حلول قانونیة مبتكرة تتماشى مع حاجات المجتمع الدوليتضع القواعد العرفیة أو الاتفاقیات الدولیة أحكاما  لها بعد، وتقد  

و وقد ساهمت اللجنة في صیاغة مشاریع مواد قانونیة أوضحت مضمون الالتزامات الدولیة وحددت أركان المسؤولیة القانونیة بشكل دقیق، كما ه
استمر العمل علیه لعقود حتى اعتمدت الجمعیة العامة نصه النهائي الحال في مشروع مواد مسؤولیة الدول عن الأفعال غير المشروعة دولیا  الذي 

، فأصبح مرجعا  رئیسیا  لمحكمة العدل الدولیة وهیئات التحكیم الدولیة في قضایا المسؤولیة الدولیة وإعادة الحال إلى ما كان علیه 2001عام 
 7.تتعلق بتحدید الآثار القانونیة المترتبة على خرق الالتزامات الدولیةوالتعویض. وبذلك تم سد  فراغ تشریعي كان یثير إشكالات عملیة كبيرة 

كما عملت اللجنة على مواجهة المسائل الناشئة التي لم یعرفها القانون التقلیدي، إذ اقترحت قواعد جدیدة في موضوعات معقدة مثل عقد   
التي شكلت حجر الزاویة في تنظیم العلاقات  1969یینا لقانون المعاهدات لعام المعاهدات وبطلانها وإنهائها، وهو ما تد و ج بإعداد مشروع اتفاقیة ف

                                                             
 .98، ص 1985سلطان، القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة،  حامد 1
 .163، ص 2014الدغمة، مبادئ القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  إبراهیم 2
 .120، ص 1999منشأة المعارف، الإسكندریة، صادق أبو هیف، القانون الدولي العام،  علي 3
 .(1947)، تقریر اللجنة الخاصة المعنیة بتقنين القانون الدولي، 9الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة الثانیة، الملحق رقم  الوثائق 4

5 Shaw, Malcolm N., International Law, Cambridge University Press, UK, 2021, p. 71. 
6 Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, Oxford University Press, UK, 2008, p. 35 
7 Crawford, James, Brownlie’s Principles of Public International Law, 9th ed., Oxford University Press, UK, 2019, p. 40. 
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1.التعاقدیة بين الدول ولم یقتصر عمل اللجنة على العلاقات السلمیة، بل تناول أیضا  قضایا حمایة المدنیين في النزاعات غير الدولیة، وأسهمت  
. ومن أهم ما قامت به اللجنة أیضا  صیاغة مشروع 1977ضافیين لاتفاقیات جنیف لعام نتائج عملها في تمهید الطریق لاعتماد البروتوكولين الإ

كمة الجنائیة الجرائم ضد السلام وأمن الإنسانیة، الذي أسس لظهور فكرة المسؤولیة الجنائیة الفردیة على المستوى الدولي وأدى لاحقا  إلى إنشاء المح
9981.2الدولیة واعتماد نظام روما الأساسي عام   

في النزاعات ولم تغفل اللجنة المستجدات التي طرأت على المجتمع الدولي مثل قضایا البیئة وحمایة الموارد الطبیعیة، إذ أدرجت موضوع حمایة البیئة 
ون الدولي الإنساني المسلحة ضمن جدول أعمالها في دوراتها الحدیثة وأعدت مجموعة من المبادئ التوجیهیة التي سدت فراغا  كان قائما  في القان

ة، إذ أكدت بشأن حمایة النظم البیئیة. وقد ساهمت هذه الجهود مجتمعة في تعزیز الیقين القانوني وتوحید القواعد التي تستند إلیها المحاكم الدولی
3.ید مضمون الالتزامات الدولیةأن مشاریع اللجنة تمثل إرشادا  ذا قیمة كبرى في تحد 1970محكمة العدل الدولیة في قضیة برشلونة تراكشن عام   

ستقرار النظام ويمكن القول إن دور لجنة القانون الدولي في سد الفجوات التشریعیة الدولیة لم یكن محصورا  في وضع قواعد تقنیة، بل امتد إلى تعزیز ا
ت اللجنة منبرا  تشارك فیه الدول النامیة والدول حدیثة الدولي وتوفير بیئة قانونیة تساعد على منع النزاعات وتعزیز السلم والأمن الدولیين. كما وفر 

الاستقلال في صیاغة القواعد الجدیدة بما یعكس مصالحها ویكسر احتكار القوى الكبرى لصنع القانون الدولي. وبذلك أصبحت اللجنة أداة 
4ن ومنع الإفلات من العقاب،لتحقیق التوازن بين مبدأ سیادة الدول ومتطلبات المجتمع الدولي في حمایة حقوق الإنسا فضلا  عن كونها قوة دافعة  

5.لتحویل القانون الدولي من منظومة عرفیة متفرقة إلى منظومة مكتوبة متكاملة تستجیب لتحدیات العصر  

 تسهيل عمل الأجهزة القضائية الدولية( ج
وأسهمت في تسهیل عمله، إذ وفرت من خلال أعمالها نصوصا  قانونیة ت عد  لجنة القانون الدولي إحدى الركائز التي دعمت تطور القضاء الدولي  

صة محكمة موحدة ومفس رة بدقة ت عين المحاكم الدولیة على حسم المنازعات وفق قواعد مستقرة وواضحة. قبل إنشاء اللجنة كان القضاء الدولي، وبخا
6،والممارسات الدبلوماسیة للدولالعدل الدولیة، یعتمد بشكل رئیسي على الأعراف الدولیة المتفرقة  الأمر الذي كان یفرض على القضاة بذل  

وبدء عملها المنهجي في تقنين وتطویر القانون الدولي،  1947جهد مضاعف في استخلاص القواعد وتحدید مضمونها. ومع تأسیس اللجنة عام 
مشاریع اتفاقیات أو مواد توضیحیة، مما أسهم في توحید التفسيرات بات لدى المحاكم الدولیة نصوص معیاریة يمكن الرجوع إلیها، سواء في شكل 

 .القانونیة والحد  من التباین في الأحكام

ویبرز هذا الدور بوضوح في مشروع مواد مسؤولیة الدول عن الأفعال غير المشروعة دولیا  الذي أعد ته اللجنة على مدى ما یقارب نصف قرن 
، اذ أصبح هذا المشروع المرجع الأساسي الذي تستند إلیه محكمة العدل الدولیة وهیئات التحكیم الدولیة في 2001واعتمدته الجمعیة العامة عام 

( إلى مبادئ 1997ناغیماروس ) –تحدید أركان المسؤولیة ونتائجها القانونیة. فقد استندت المحكمة، على سبیل المثال، في قضیة غابشیكوفو 
اللجنة لتحدید واجبات الدول في حالة الإخلال بالالتزامات التعاقدیة. كذلك استعانت المحكمة في قضیة أنشطة  المسؤولیة الدولیة التي صاغتها

( بمشروع المواد لتوضیح واجب التعویض ووسائل جبر الضرر، ما یعكس الأهمیة البالغة التي یكتسبها عمل 2005مسلحة على أراضي الكونغو )
7. یسه ل مهمة القضاء الدولياللجنة في توفير سند قانوني متين  

                                                             
1 United Nations, Yearbook of the International Law Commission, UN Publications, New York, 2017, p. 12. 
2 Rosenne, Shabtai, Practice and Methods of International Law Codification, Brill, The Hague, 2004, p. 55. 

 .177، ص 2004شباط، القانون الدولي العام وتطوراته، دار الفكر العربي، القاهرة،  فؤاد 3
 .134، ص 2012العبد، القانون الدولي: أصوله ومصادره، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  عارف 4

5 Cassese, Antonio, International Law, Oxford University Press, UK, 2005, p. 23. 
 .101، ص 1983اض، زكي يماني، القانون الدولي العام وتطور قواعده، معهد الدراسات الدبلوماسیة، الری أحمد 6

7 United Nations, Reports of the International Law Commission on the Work of its Sessions, UN Publications, New York, 2016 ،p. 19. 
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لقانون  كما أسهمت اللجنة في بلورة نصوص قانونیة أصبحت لاحقا  اتفاقیات دولیة م لز مة تشكل العمود الفقري للقضاء الدولي. فد اتفاقیة فیینا
في المنازعات المتعلقة بصحة المعاهدات أو  التي صاغتها اللجنة ت عد الیوم المرجع الرئیس لمحكمة العدل الدولیة عند الفصل 1969المعاهدات لعام 

1تفسيرها أو إنهائها. وقد استندت المحكمة في العدید من قضایاها إلى مواد هذه الاتفاقیة لتحدید قواعد الإلغاء أو التحفظات على المعاهدات،  
2.لقة بنزع السلاح النووي( عند تفسير أحكام المعاهدات المتع1996مثلما فعلت في قضیة الرؤوس النوویة الاستشاریة )  

ن الإنسانیة ولم یقتصر دور اللجنة على محكمة العدل الدولیة، بل امتد إلى المحاكم الجنائیة الدولیة، اذ شك ل مشروع قانون الجرائم ضد السلام وأم
1998.3محكمة الجنائیة الدولیة لعام الذي أعد ته اللجنة في خمسینیات القرن الماضي أحد الأسس الفكریة والقانونیة لنظام روما الأساسي لل  

رب، وهو ما وبذلك تكون اللجنة قد ساعدت على توحید المفاهیم المتعلقة بالجرائم الدولیة مثل الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الح
4.لجنائیة الدولیةأتاح للمحاكم الجنائیة الدولیة تطبیق معایير قانونیة موحدة وتحقیق قدر أكبر من العدالة ا  

وتكمن أهمیة دور اللجنة في تسهیل عمل القضاء الدولي في أنها لم تكتف  بتقديم نصوص قانونیة، بل أرفقت هذه النصوص بتعلیقات وشروح 
ساعدهم على فهم النصوص مفصلة توضح إرادة المشر ع الدولي والخلفیات التاريخیة والسیاسیة للقواعد المقترحة، وهو ما یزو د القضاة بمادة تفسيریة ت

كس وتطبیقها بطریقة تتسق مع مقاصد المجتمع الدولي. كما أن اللجنة، بحكم تكوینها الذي یضم خبراء من مختلف النظم القانونیة، تضمن أن تع
5.انحیاز ثقافي أو قانوني منتجاتها التوازن بين المدارس الفقهیة المختلفة، مما یقلل من احتمال الاعتراض على قرارات المحاكم استنادا  إلى  

ر اتساقا  إن ما وفرته لجنة القانون الدولي من قواعد موح دة وتفسيرات معتمدة أسهم في تعزیز الأمن القانوني الدولي وفي جعل أحكام المحاكم أكث
النزاعات. وبذلك يمكن القول إن اللجنة تمثل واستقرارا ، وهو ما ینعكس إيجابا  على ثقة الدول في اللجوء إلى القضاء الدولي كوسیلة سلمیة لتسویة 

6.شریكا  فنیا  للقضاء الدولي، اذ تمد ه بالأدوات اللازمة لتحقیق العدالة وتطبیق القانون بطریقة متوازنة وفع الة  

 تعزيز التعاون الدولي( د
قانونیة تساعد على إقامة علاقات ودیة بين الدول، بما یتفق مع الهدف لم یكن قانونیا  بحتا ، بل سیاسیا  أیضا ، إذ أرادت الأمم المتحدة خلق بیئة 

 7.من المیثاق التي تدعو إلى "إنماء العلاقات الودیة بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي یقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب 2فقرة /1المادة 

 نشر ثقافة القانون الدولي( هـــ
وشروحها لمشروعات الاتفاقیات، تعمل اللجنة على رفع مستوى الوعي القانوني لدى الدول والباحثين، وهو ما یشكل من خلال تقاریرها السنویة، 

، 2012، أكسفورد Principles of Public International Law) الدكتور إیان براونلي في كتابه ویشير .مصدرا  مهما  للفقه الدولي المعاصر
الدولي مثلت "أول محاولة مؤسسیة شاملة لتحویل القانون الدولي من منظومة عرفیة متفرقة إلى منظومة مكتوبة ( إلى أن لجنة القانون 30ص. 

 8".متناسقة وقابلة للتطبیق العملي على المستوى الدولي

                                                             
 .112، ص 1982الهداوي، القانون الدولي العام، مطبعة جامعة بغداد، بغداد،  حسن 1
 .205، ص 1994دولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، الجمال، مبادئ القانون ال مصطفى 2
 .141، ص 2010حسن السباعي، النظام القانوني الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  محمود 3
 .44، ص 2017، 2د الحسیني، "دور لجنة القانون الدولي في تدوین قواعد القانون الدولي"، مجلة العلوم القانونیة، جامعة بغداد، العد زهير 4
 .94، ص 2008موسى علي، مبادئ القانون الدولي وتطور مصادره، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  هیثم 5
 .119، ص 2015عبد اللطیف سالم، النظریة العامة للقانون الدولي العام، دار الكتب القانونیة، القاهرة،  عماد 6
 .102، ص 2018، 3الشمري، "تدوین قواعد المسؤولیة الدولیة للدول"، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، جامعة الإسكندریة، العدد  سعاد 7
 .67، ص 2009، 65عبد الحلیم، "تطور منهجیة لجنة القانون الدولي في صیاغة مشاریع المواد"، المجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد  أحمد 8
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وهو ما أضفى على النظم التقلیدیة(،  Civil Law / Common Law)كما أن اللجنة أصبحت أداة للتوفیق بين النظم القانونیة المختلفة 
( أن "أعمال اللجنة تهدف إلى توفير 2018منتجاتها طابعا  عالمیا  ومقبولیة واسعة. وقد أكد تقریر اللجنة إلى الجمعیة العامة في دورته السبعين )

1قواعد عامة تنطبق على جمیع الدول بغض  النظر عن نظامها القانوني أو مستوى تطورها السیاسي والاقتصادي."  

كریة وسیاسیة عمیقة في أروقة الأمم فقرارا  سلسا  أو محل إجماع مطلق، بل جاء نتیجة نقاشات  1947كن إنشاء لجنة القانون الدولي عام لم ی
تها. ويمكن إجمال أبرز ملامح هذا المتحدة، عكست اختلاف الرؤى حول جدوى وجود هیئة دائمة لتقنين القانون الدولي وطبیعة عملها وصلاحیا

 :ین على النحو الآتيالتبا

 الخلاف حول الطابع المؤسسي للجنة( أ
ا رأت مجموعة واسعة من الدول )خصوصا  الدول الغربیة( أن وجود هیئة دائمة متخصصة أمر ضروري لتوحید القواعد القانونیة الدولیة وتطویره

اللجنة ستعزز سیادة القانون الدولي وتساعد على منع النزاعات بطریقة منظمة، خصوصا  بعد فوضى الحرب العالمیة الثانیة. وأكدت أن مثل هذه 
 2.(1947المستقبلیة )محاضر الجمعیة العامة، الدورة الثانیة، 

الاتجاه المتحفظ: بعض الدول كانت تخشى أن یتحول عمل اللجنة إلى أداة تشریعیة تفرض قواعد لا تتفق مع مصالحها الوطنیة أو تتعارض مع 
 3.طالبت بأن تكون اللجنة ذات طابع استشاري بحت وأن تخضع نتائجها لموافقة الدول بشكل كامل قبل اعتمادهاسیادتها، ولذلك 

تم التوصل إلى حل وسط و  .أثير جدل واسع حول ما إذا كان ینبغي أن تكون اللجنة هیئة حكومیة )تمثل الدول رسمیا ( أم هیئة من الخبراء المستقلين
لجنة بصفتهم الشخصیة كخبراء قانونیين مستقلين، مع مراعاة التوزیع الجغرافي وتمثیل النظم القانونیة المختلفة، وهو ما یقضي بأن ینتخب أعضاء ال

 4.أضفى على اللجنة طابعا  فنیا  أكثر من كونه سیاسیا  

لتجنب إحداث صدامات سیاسیة حول  (Codification) بعض الدول رأت أن اللجنة يجب أن تركز على تقنين القواعد العرفیة القائمة فقط 
لمواكبة تطورات العلاقات  (Progressive Development) دول أخرى دفعت باتجاه منح اللجنة صلاحیة اقتراح قواعد جدیدة .القواعد الجدیدة

القرار النهائي اعتمد كلا الاتجاهين، اذ  .الدولیة، مثل ظهور مواضیع جدیدة كالقانون الفضائي، وحمایة البیئة، ومسؤولیة الأفراد عن الجرائم الدولیة
 5".( على أن مهام اللجنة تشمل "التدوین والتطویر التدريجي معا  2-)د 174نص القرار 

سلطة تشریعیة بعض الفقهاء، مثل هانز كلسن، اعتبروا أن عمل اللجنة يمثل تطورا  طبیعیا  نحو بناء نظام قانوني دولي منظم، وأنها أداة لتعویض غیاب 
 آخرون، مثل جورج شوارزنبرغر، حذروا من أن تقنين القانون الدولي قد یؤدي إلى جمود القواعد القانونیة ويمنعها من التطور الطبیعي عبر .دولیة

 6.العرف الدولي

لاحیاتها، إذ كانت حریصة الدول الكبرى )الولایات المتحدة، الاتحاد السوفیتي، المملكة المتحدة( كان لها تأثير واضح في تحدید شكل اللجنة وص
 على ألا تتحول إلى سلطة تقی د سیاساتها الخارجیة، لذلك أصر ت على أن تبقى توصیات اللجنة ومشروعاتها غير ملزمة إلا بعد اعتمادها في

                                                             
 .89، ص 2016، 4الكعبي، "القانون الدولي بين العرف والتدوین"، مجلة الدراسات الدولیة، جامعة بغداد، العدد  فاطمة 1
 .55، ص 2017، 2، العدد 41الله العبدلي، "تأثير قرارات الأمم المتحدة على عملیة تدوین القانون الدولي"، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، المجلد  عبد 2
 .133، ص 2014، 19الأسدي، "لجنة القانون الدولي وأثرها في تطویر قواعد استخدام القوة"، مجلة كلیة القانون، جامعة النهرین، العدد  خالد 3
 .71، ص 2005، 21أبو الفضل، "المعاهدات الدولیة وأثرها في عملیة التدوین"، مجلة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات، العدد  منى 4
 .147، ص 2012، 3لعزاوي، "التقنين الدولي لقواعد حصانة الدول"، مجلة القانون المقارن، جامعة بغداد، العدد ا حسين 5
 .98، ص 2018، 12السعدي، "المنهجیة العلمیة للجنة القانون الدولي في تدوین القواعد العرفیة"، مجلة دراسات قانونیة، جامعة الجزائر، العدد  سامیة 6
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1.اتفاقیات دولیة توازن بين الحاجة إلى تقنين  هذه التباینات تعكس أن نشوء لجنة القانون الدولي كان نتیجة عملیة تفاوضیة دقیقة، هدفها إيجاد 
 1947نذ عام القانون الدولي والحفاظ على سیادة الدول ومرونة النظام الدولي. وقد اعتبر الفقه أن هذا التوازن هو سبب نجاح اللجنة واستمراریتها م

 وحتى الیوم، رغم التغيرات الكبيرة في بنیة المجتمع الدولي.

 القانون الدوليتشكيلات ومهام لجنة : المطلب الثاني
من أهم الأجهزة القانونیة التابعة للجمعیة العامة للأمم المتحدة،  (International Law Commission – ILC) ت عد لجنة القانون الدولي

من میثاق الأمم أ -13/1، استنادا  إلى المادة 1947تشرین الثاني/نوفمبر  21( المؤرخ في 2-)د 174وقد أنشئت بموجب قرار الجمعیة العامة رقم 
ة متخصصة المتحدة التي أناطت بالجمعیة العامة مهمة "تشجیع التطویر التدريجي للقانون الدولي وتدوینه". ومنذ إنشائها، مثلت اللجنة آلیة مؤسسی

 2.لتقنين القواعد العرفیة الدولیة وتطویرها بما یواكب التغيرات المستمرة في العلاقات الدولیة

عضوا  لمدة خمس سنوات، على أن یكونوا خبراء مستقلين في القانون  34اللجنة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة وعددهم یتم انتخاب أعضاء 
العالم. وت عد   الدولي ی نتخبون بصفتهم الشخصیة ولیس كممثلين رسمیين لدولهم، مع مراعاة التوزیع الجغرافي العادل وتمثیل النظم القانونیة الكبرى في

غة ذه الصیغة من التشكیل أحد أبرز ممیزات اللجنة، إذ تضمن الطابع الفني المستقل لعملها وتقلل من التأثيرات السیاسیة المباشرة على صیاه
 .3مشاریع القواعد القانونیة الدولیة

قصد بالتدوین صیاغة القواعد العرفیة الدولیة أما مهام اللجنة فتتمثل أساسا  في محورین رئیسیين: التدوین والتطویر التدريجي للقانون الدولي. وی
4،القائمة في شكل مكتوب ومنهجي یسهل الرجوع إلیه الذي وضع قواعد موحدة لعقد  1969مثل مشروع اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام  

ة مسائل لم ینظمها القانون الدولي بعد، استجابة المعاهدات الدولیة وإنهائها وتفسيرها. أما التطویر التدريجي فیعني اقتراح قواعد جدیدة لمعالج
 5.للتحدیات الناشئة مثل الجرائم الدولیة، حمایة البیئة، أو مسؤولیة الأفراد والدول عن الأفعال غير المشروعة

ین خاصين لإعداد تقاریر وتعمل اللجنة وفق برنامج عمل تحدده الجمعیة العامة، اذ تضع موضوعات محددة على جدول أعمالها، وتقوم بتعیين مقرر 
رها ودراسات مفصلة حول تلك الموضوعات، ثم تناقشها في جلساتها السنویة وتعتمد مشروعات مواد قانونیة ترفعها إلى الجمعیة العامة التي بدو 

صها القانونیة بشروح مفصلة توصي بعرضها على الدول لاعتمادها في شكل اتفاقیات دولیة أو إدماجها في ممارساتها الوطنیة. وترافق اللجنة نصو 
6.تعكس إرادة واضعیها وتفسر أحكامها، مما يجعلها مصدرا  مهما  للفقه القضائي والفقهي الدولي  

تمكين  تتسم مهام اللجنة بأهمیة خاصة كونها تساهم في تحقیق الأمن القانوني الدولي وتوحید القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول، فضلا  عن
لدولیة من تطبیق نصوص موحدة وتفسيرها بصورة متسقة، وهو ما یعزز الثقة بالقضاء الدولي كوسیلة سلمیة لتسویة المنازعات. كما أن المحاكم ا

 بعا  عالمیا  اللجنة تمثل منبرا  جامعا  للدول النامیة والمتقدمة على حد سواء للمشاركة في صیاغة قواعد القانون الدولي، ما یضفي على منتجاتها طا
7.ویعزز شرعیتها  

                                                             
 .110، ص 2020، 1، "التقنين الدولي لقواعد المسؤولیة عن الجرائم الدولیة"، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة تكریت، العدد الخالدي نزار 1
 .142، ص 2009دیب، الأمم المتحدة والقانون الدولي، دار النهضة العربیة، بيروت،  كمال  2
 .77، ص 2018، 1اعد المسؤولیة الدولیة"، مجلة الحقوق، جامعة البحرین، العدد حامد، "دور لجنة القانون الدولي في تقنين قو  أحمد 3
 .201، ص 2014سلامة، تدوین قواعد القانون الدولي: دراسة تحلیلیة للجنة القانون الدولي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  محمود 4
 .56، ص 2016، 15قانون المعاهدات"، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، جامعة الجزائر، العدد  عبد الله، "إسهام لجنة القانون الدولي في إعداد مشروع سلوى 5

6 United Nations, The International Law Commission: Fifty Years of Progress, UN Publications, New York, 1998, p. 33. 
7 Rosenne, Shabtai, The International Law Commission’s Draft Articles on State Responsibility, Martinus Nijhoff, The Hague, 1991, p. 22. 
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ر، وكیف وبذلك، فإن دراسة تشكیلات ومهام لجنة القانون الدولي تمثل مدخلا  ضروریا  لفهم الدور الذي تؤدیه في النظام القانوني الدولي المعاص
سیادة القانون على المستوى  أسهمت في نقل القانون الدولي من مرحلة الأعراف المتفرقة إلى مرحلة التدوین الممنهج الذي یواكب التطورات ویعزز

1.العالمي  

 أولا: تشكيلات لجنة القانون الدولي
تشكیلها بما یضمن الطابع  (، تم تحدید2-)د 174بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  1947عند إنشاء لجنة القانون الدولي سنة 

لقانونیة في العالم. وقد مر  تشكیل اللجنة بعدة تطورات التوازن الجغرافي والتمثیل المتكافئ للنظم االفني والخبرة القانونیة العالیة لأعضائها، مع مراعاة 
 :يمكن تعدادها على النحو الآتي

 :عدد الأعضاء (1
ة كخبراء ، كان عدد أعضائها خمسة عشر عضوا ، وقد تم اختیارهم بعنایة فائقة بصفتهم الشخصی1947عند تأسیس لجنة القانون الدولي في عام  

باشرة. وقد مستقلين في القانون الدولي، بعیدا  عن التمثیل الرسمي للدول، لضمان أن یكون عمل اللجنة فنیا  بحتا  وخالیا  من الضغوط السیاسیة الم
العام، إضافة إلى التوازن الجغرافي بين روعي في اختیار هؤلاء الأعضاء تمثیل مختلف النظم القانونیة الرئیسیة في العالم، بما فیها القانون المدني والقانون 

2.القارات لضمان تمثیل خبرات متنوعة تعكس واقع المجتمع الدولي آنذاك  

كان العالم لا یزال ولعب الأعضاء المؤسسون دورا  محوری ا  في بلورة أولویات اللجنة وتحدید منهجیتها في التدوین والتطویر التدريجي للقانون الدولي، إذ  
أي  إعادة البناء بعد الحرب العالمیة الثانیة، وكانت الحاجة إلى قواعد قانونیة واضحة وموحدة للحد من النزاعات الدولیة أكثر إلحاحا  من في مرحلة

3.وقت مضى ومن بين هؤلاء الأعضاء الذین تركوا بصمة بارزة على مسار اللجنة: أوسكار شاخت من الولایات المتحدة، الذي كان خبيرا  مرموقا   
هلير من في القانون الدولي العام وساهم في وضع أسس مفاهیم التقاضي الدولي وتعزیز دور المحاكم الدولیة في فض النزاعات بين الدول؛ ومیشیل بو 

4،سافرن المتخصص في القانون الدبلوماسي والمعاهدات الدولیة، والذي لعب دورا  مهما  في صیاغة المبادئ المتعلقة بعقد المعاهدات وإنهائها  
5؛وتفسيرها م وإدوارد كافاناغ من المملكة المتحدة، الذي رك ز على دراسة الممارسات القضائیة الدولیة وأسهم في وضع القواعد الخاصة بالتحكی 

ا ، وهو الدولي وتسویة المنازعات؛ وهیكتور لازاریني من تشیلي، الذي قدم إسهامات بارزة في مجال مسؤولیة الدول عن الأفعال غير المشروعة دولی
یل الالتزامات الدولیة ما أصبح لاحقا  محورا  رئیسیا  في مشاریع اللجنة؛ وأخيرا  فیلیب جیسوب من الولایات المتحدة، المعروف بمساهماته النظریة في تحل

6.والمقاربات المقارنة بين النظم القانونیة، والتي ساعدت اللجنة على تطویر إطار شامل ومتوازن لتقنين القانون الدولي  

تفرقة لقد شك ل هؤلاء الخبراء المؤسسون، إلى جانب باقي الأعضاء، نواة فكریة متماسكة عملت على تحویل القانون الدولي من منظومة عرفیة م
المسائل إلى هیكل قانوني منظم، يمكن تطبیقه أمام المحاكم الوطنیة والدولیة على حد سواء. كما أسهموا في تحدید منهجیة اللجنة في التعامل مع 

                                                             
 .167، ص 2012الرحمن صبري، القانون الدولي المعاصر: المؤسسات والتقنين، دار الفكر الجامعي، القاهرة،  عبد 1

2 Dupuy, Pierre-Marie, "The International Law Commission and the Future of International Law", European Journal of International Law, Vol. 21, 
No. 4, 2010, p. 887. 

 .66، ص 2019، 9الشهابي، "لجنة القانون الدولي بين التدوین والتطویر"، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة تكریت، العدد  أحمد 3
 .203، ص 2011خلیل، المنظمات الدولیة والقانون الدولي العام، دار الثقافة، عمان،  محمد 4
 .121، ص 2020، 5الطائي، "اللجنة الدولیة للقانون وتدوین قواعد حصانة الدول"، مجلة كلیة القانون، جامعة الكوفة، العدد  سهام 5
 .151، ص 2007دار المدى، دمشق،  الحسين شعبان، القانون الدولي وتطور مفاهیمه، عبد 6
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مسؤولیة الدول  غير المنظمة، سواء عبر التدوین المنهجي للقواعد العرفیة القائمة أو عبر تطویر قواعد جدیدة تلبي متطلبات العصر الحدیث، مثل
 1.عن الأفعال غير المشروعة، أو حمایة حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، أو تنظیم العلاقات بين الدول في شتى المجالات

ح صبوقد كان لهذا التشكیل الأول تأثير طویل المدى على أعمال اللجنة لاحقا ، إذ وضع الأسس الفكریة والعملیة التي ساعدت اللجنة على أن ت
انونیة بين المرجع الأساسي لتوحید المبادئ القانونیة الدولیة، وساهمت في تسهیل عمل الأجهزة القضائیة الدولیة، وتقديم حلول عملیة للنزاعات الق

2.الدول، فضلا  عن تعزیز الثقة في القانون الدولي كأداة للسلام والأمن الدولیين  

ولي، ونظرا  لتزاید القضایا الدولیة وتعقید الموضوعات التي باتت اللجنة معنیة بها، رأت الجمعیة العامة بعد ثماني سنوات من تأسیس لجنة القانون الد
3للأمم المتحدة ضرورة توسیع عضویتها لتعزیز تمثیل مختلف النظم القانونیة وتوزیع الخبرات بشكل أوسع. وبناء  على ذلك، تم توسیع عضویة اللجنة  

(. وقد هدف هذا التوسع إلى تمكين اللجنة من التعامل 10-)د 985، بموجب قرار الجمعیة العامة رقم 1956 سنة عضوا   21عضوا  إلى  15من 
ير مع حجم أكبر من الأعمال القانونیة، وضمان مشاركة خبراء إضافیين من مناطق جغرافیة ودول جدیدة، بما یعكس طبیعة المجتمع الدولي المتغ

4.نیة الناشئة بمزید من الدقة والشمولیةویتیح معالجة المسائل القانو   

یع اللجنة كما أسهم هذا التوسیع في تنویع الخلفیات القانونیة للأعضاء، فتم إشراك خبراء من مختلف النظم القانونیة الكبرى، بما یعزز قبول مشار 
من الدول في إفریقیا وآسیا، والتي كانت بحاجة إلى  على المستوى الدولي ویزید من شرعیتها، خصوصا  في ظل بدء فترة ما بعد الاستقلال للعدید

خطوة مهمة في تطویر  1956التمثیل في المؤسسات الدولیة لإقرار قواعد عادلة ومتوازنة للقانون الدولي. وبالتالي، شكل قرار الجمعیة العامة لعام 
ولي أو تطویره تدريجیا  لمواكبة المتغيرات السیاسیة والقانونیة على الصعید اللجنة وضمان فعالیتها في أداء مهامها الأساسیة، سواء في تدوین القانون الد

5.الدولي  

، استمرت الحاجة إلى زیادة عدد الخبراء لمواكبة 1956عضوا  في عام  21بعد مرور خمس سنوات على توسیع عضویة لجنة القانون الدولي إلى 
للنظم القانونیة والدولیة، خاصة مع تزاید عدد الدول المستقلة حدیثا  التي انضمت إلى الأمم  تعقیدات المسائل الدولیة المتزایدة وضمان تمثیل أوسع

، بموجب قرار الجمعیة 1961عضوا  سنة  25إلى  21المتحدة. وبناء  على ذلك، قررت الجمعیة العامة للأمم المتحدة توسیع عضویة اللجنة من 
6.(15-)د 1571العامة رقم   

 إتاحة مشاركة عدد أكبر من الخبراء القانونیين المستقلين، وهو ما مك ن اللجنة من معالجة حجم أكبر من الأعمال القانونیة، ساهم هذا التوسع في
امي، باذ تشمل وتقديم مشاریع أكثر شمولیة وتوازن ا، فضلا  عن تعزیز الشرعیة الدولیة لنتائجها. كما سمح هذا التوسع بتعزیز التمثیل الجغرافي والنظ

ن خبراء من مناطق ودول جدیدة، بما یعكس التغيرات الكبيرة التي شهدها المجتمع الدولي بعد موجة الاستقلالات في إفریقیا وآسیا، ویضمن أ
7.تعكس مشاریع اللجنة مصالح متعددة ومتنوعة للدول، مع الحفاظ على الطابع الفني المستقل لأعضائها  

                                                             
 .88، ص 2015، 2یوسف علوان، "الطبیعة القانونیة لمشروعات لجنة القانون الدولي"، مجلة الحقوق، جامعة البحرین، العدد  محمد 1
 .199، ص 2020الكريم علوان، القانون الدولي العام المعاصر، دار الثقافة، عمان،  عبد 2
 .113، ص 2012، 10یة في تدوین قواعد القانون الدولي عبر لجنة القانون الدولي"، مجلة دراسات قانونیة، جامعة بيروت العربیة، العدد حسين، "الجهود الأمم خلیل 3

4 United Nations, Analytical Guide to the Work of the International Law Commission, UN Office of Legal Affairs, New York, 2017, p. 5. 
 .133، ص 1972حافظ، المصادر الرسمیة للقانون الدولي وتدوینها، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة،  محمود 5
 .142، ص 2019، 21حسن، "لجنة القانون الدولي وتدوین قواعد حصانة المبعوثين الدولیين"، مجلة القانون المقارن، جامعة بغداد، العدد  حیدر 6

7 Shawkat, Ibrahim, "The Role of the International Law Commission in the Codification of International Humanitarian Law", Arab Law Quarterly, 
Vol. 14, No. 3, 1999, p. 210. 
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، بموجب قرار الجمعیة العامة رقم 1981عضوا  في عام  34وصل عدد أعضاء لجنة القانون الدولي إلى بعد عدة مراحل من التوسع التدريجي، 
افیة ، وهو العدد الذي ما زال معمولا  به حتى الیوم. وقد جاء هذا التوسیع استجابة للحاجة الملحة لتوفير تمثیل أوسع لجمیع المناطق الجغر 36/39

بالإضافة إلى تزاید عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعد موجة الاستقلالات التي شهدتها إفریقیا وآسیا في ولجمیع النظم القانونیة الكبرى، 
من القانون  الستینیات والسبعینیات. وأتاح هذا العدد الأكبر إمكانیة إشراك المزید من الخبراء المستقلين ذوي الكفاءات العالیة في مجالات متعددة

 قدرة اللجنة على معالجة القضایا المعقدة والمتنوعة التي تواجه المجتمع الدولي، سواء في مجال تطویر القواعد القانونیة الناشئة أو في الدولي، مما عزز
 1.توحید الأعراف الدولیة القائمة

یة تعكس وجهات نظر متوازنة كما ساهم التوسع النهائي في تعزیز الشرعیة الدولیة لمخرجات اللجنة، إذ أصبح كل مشروع أو مسودة قانون
ساسیة ومنسجمة مع مصالح الدول المختلفة، مع الحفاظ على الطابع الفني المستقل للأعضاء، وهو ما مكن اللجنة من الاستمرار في أداء مهامها الأ

2.والاستقرار الدولیينبكفاءة، سواء في تدوین القانون الدولي أو تطویره تدريجیا  بما یتوافق مع تطورات العصر ومتطلبات الأمن   

 :طريقة الاختيار( 2
یار یتم انتخاب أعضاء لجنة القانون الدولي من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بالأغلبیة المطلقة للأصوات، وهو الأسلوب الذي یضمن اخت

بصفتهم الشخصیة ولیس كممثلين لدولهم، ما یعزز الطابع خبراء مستقلين یتمتعون بالمصداقیة والكفاءة العلمیة العالیة. وی نتخب هؤلاء الأعضاء 
لقانونیة الكبرى الفني المستقل لعمل اللجنة ویبعدها عن التأثيرات السیاسیة المباشرة. كما یراعى في عملیة الانتخاب التوازن الجغرافي وتمثیل النظم ا

نیة المختلطة، لضمان شمولیة المشاریع القانونیة التي تضعها اللجنة وتوافقها مع تنوع في العالم، بما یشمل النظم المدنیة، والقانون العام، والنظم القانو 
 3.الممارسات القانونیة الدولیة

ن الدولي ویعد هذا الأسلوب الانتخابي أساسیا  للحفاظ على مصداقیة اللجنة وشرعیة مخرجاتها، إذ یتیح للأعضاء التركیز على تطویر وتدوین القانو 
4ة متوازنة،بطریقة علمی بعیدا  عن أي ضغط سیاسي، كما یعزز قبول الدول لمشروعات اللجنة عند اعتمادها لاحقا  في اتفاقیات أو ممارسات دولیة.  

عمل  وبفضل هذا النظام، أصبحت اللجنة منصة عالمیة تجمع خبراء من خلفیات مختلفة لتقديم حلول قانونیة متوافقة مع المبادئ الدولیة، وتسهیل
5.اكم والهیئات القضائیة الدولیة في تطبیق القواعد القانونیة الموحدةالمح  

یراعى في و  ی نتخب الأعضاء بصفتهم الشخصیة كخبراء قانونیين مستقلين ولیسوا ممثلين لحكوماتهم، لضمان الطابع الفني المحاید لأعمال اللجنة
 6.النظم المختلطة، والنظم الدینیة( الكبرى )القانون المدني، القانون العام،انتخابهم التوزیع الجغرافي العادل وتمثیل النظم القانونیة 

 :مدة العضوية( 3
أ الولایة تستمر مدة ولایة أعضاء لجنة القانون الدولي خمس سنوات، وهي قابلة للتجدید وفق ما تراه الجمعیة العامة للأمم المتحدة مناسبا . وتبد

الثاني/ینایر من السنة التالیة للانتخاب، ما یتیح فترة كافیة للأعضاء للمشاركة بفعالیة في إعداد مشروعات المواد القانونیة عادة في الأول من كانون 
7.ودراستها ومناقشتها خلال جلسات اللجنة السنویة وتتیح إمكانیة التجدید استمرار الخبرات المكتسبة لدى الأعضاء السابقين، ما یعزز استمراریة  

                                                             
 .144، ص 2012الرحمن الرفاعي، الأمم المتحدة وتدوین قواعد القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  عبد 1
 .119، ص 2018، 8السعید، "دور لجنة القانون الدولي في تطویر قواعد عمل المنظمات الدولیة"، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة تكریت، العدد  أحمد 2
 .102، ص 2017، 16الزهراء بن یوسف، "التنسیق بين لجنة القانون الدولي وأجهزة الأمم المتحدة"، مجلة الدراسات الدولیة، جامعة بغداد، العدد  فاطمة 3
 .178، ص 2013العبد، القانون الدولي والمنظمات الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  عارف 4
 .97، ص 2019، 25نة القانون الدولي بالأمم المتحدة: دراسة تحلیلیة"، مجلة كلیة القانون، جامعة بغداد، العدد الكريم علوان، "علاقة لج عبد 5
 .133، ص 2005الله الأشعل، المنظمات الدولیة: بين النظریة والتطبیق، دار النهضة العربیة، القاهرة،  عبد 6
 .166، ص 2014العام، دار الكتاب الجامعي، الجزائر، بن عیسى، المنظمات الدولیة والقانون الدولي  الرشید 7
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ات اللجنة ویضمن نقل المعرفة والخبرة القانونیة المكتسبة عبر الدورات السابقة إلى الأعضاء الجدد، وهو أمر مهم للحفاظ على جودة المخرجعمل 
1.القانونیة التي تقدمها اللجنة وتسهیل دورها في تطویر وتدوین القانون الدولي بما یتوافق مع التحدیات المتجددة على الساحة الدولیة  

 : (Bureau) المكتب( 4
التنفیذي  یتكون مكتب لجنة القانون الدولي من أربعة أعضاء أساسیين، هم الرئیس، وثلاثة نواب للرئیس، بالإضافة إلى المقرر، ویعد المكتب الجهاز

یة من قبل اللجنة نفسها، الذي یتولى تنسیق أعمال اللجنة والإشراف على سير جلساتها. ویتم انتخاب أعضاء المكتب في بدایة كل دورة سنو 
نة، إذ يحدد وذلك لضمان تمثیل متوازن للأعضاء ولتوزیع المسؤولیات الإداریة والفنیة بشكل فعال. ویلعب المكتب دورا  محوریا  في تنظیم أعمال اللج

القانونیة والفنیة أثناء صیاغة مشروعات  جداول المناقشات، ویشرف على توزیع المهام بين الأعضاء والمقررین الخاصين، ویضمن الالتزام بالمعایير
 2.المواد القانونیة أو مراجعتها، وهو ما یعزز الطابع المهني والمحاید لأعمال اللجنة

ومشروعاتها جنة كما یتولى المكتب مسؤولیة تیسير التواصل مع الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وإعداد التقاریر السنویة التي تعرض علیها نتائج عمل الل
ززة القانونیة، مما يجعل المكتب حلقة وصل مركزیة بين اللجنة والمجتمع الدولي، ویضمن أن تكون توصیات اللجنة ومخرجاتها متسقة وواضحة ومع

ستمرار في أداء بالأسس القانونیة السلیمة. وی عد هذا الهیكل الإداري والفني للمكتب أحد أهم العوامل التي مكنت لجنة القانون الدولي من الا
3.مهامها بكفاءة عالیة، سواء في تدوین القانون الدولي أو تطویره تدريجیا  لمواكبة التغيرات القانونیة والسیاسیة على المستوى الدولي  

 : (Secretariat) الأمانة( 5
الدولي، اذ تعمل على إعداد الوثائق والمراسلات الرسمیة، وتجهیز تتولى إدارة الشؤون القانونیة في الأمم المتحدة توفير الأمانة الفنیة للجنة القانون 

الذي  التقاریر، وترتیب الاجتماعات واللجان الفرعیة، بما یضمن سير أعمال اللجنة بشكل سلس ومنظم. وتعد هذه الأمانة العمود الفقري الإداري
لمهامها، دون الانشغال بالتنظیم الإداري، كما یسهم عملها في ضمان توثیق یدعم عمل اللجنة ویتیح لها التركیز على الجوانب القانونیة والفنیة 

 4.كافة المناقشات والقرارات والمشروعات القانونیة بدقة

لكل موضوع مدرج على جدول أعمالها، وهو إجراء أساسي  (Special Rapporteurs) إلى جانب ذلك، تقوم اللجنة بتعیين مقررین خاصين
مق في معالجة القضایا القانونیة. ویتولى المقرر الخاص إعداد دراسات مفصلة وتقاریر تحلیلیة حول الموضوع، بالإضافة إلى لضمان التخصص والع

تاريخیة صیاغة مشروعات المواد القانونیة التي ت طرح للنقاش في جلسات اللجنة السنویة. وتعمل هذه التقاریر على توضیح الخلفیات القانونیة وال
للموضوع، وتقديم مقترحات متوازنة لصیاغة القواعد القانونیة، مما یساعد اللجنة على اعتماد مشاریع مواد دقیقة وواضحة، قابلة والسیاسیة 

یضمن توافر للاستخدام من قبل الدول والمحاكم الدولیة. ویعد دور المقرر الخاص محوریا  في عملیة التدوین والتطویر التدريجي للقانون الدولي، إذ 
5.برة الفنیة اللازمة لتقديم حلول قانونیة عملیة ومتوافقة مع المبادئ الدولیةالخ  

 : (Drafting Committee) اللجان الفرعية ولجان الصياغة( 6
یة قبل تشكل اللجان الفرعیة ولجان الصیاغة داخل لجنة القانون الدولي كآلیة تنظیمیة وتقنیة تهدف إلى دراسة ومراجعة مشروعات المواد القانون

وافق عرضها على الجلسات العامة للاعتماد. وتتمثل مهمتها الأساسیة في مناقشة وصیاغة النصوص النهائیة بطریقة دقیقة وواضحة، بما یضمن الت

                                                             
 .78، ص 2016، 12حسين القیسي، "دور لجنة القانون الدولي في دعم عمل المنظمات الدولیة"، مجلة الدراسات القانونیة الدولیة، جامعة بغداد، العدد  محمد 1
 .136، ص 2013نونیة، بغداد، الخالدي، القانون الدولي والمؤسسات الأممیة، دار الكتب القا نزار 2
 .178، ص 2008عبد الله، المؤسسات الدولیة والقانون الدولي العام، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة،  محمود 3
 .93، ص 2018، 19لجزائر، العدد عبد القادر، "تفاعل لجنة القانون الدولي مع منظومة الأمم المتحدة: دراسة مقارنة"، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة ا سلوى 4

5 United Nations, Draft Articles on the Prevention and Punishment of Crimes Against Humanity, ILC, New York, 2022. 
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 بين جمیع الأعضاء وتجنب الغموض أو التناقض في الصیاغة القانونیة. وتعتمد اللجنة في عملها على خبرة الأعضاء المتخصصين، وعلى تقاریر
 1.المقررین الخاصين، لتقديم مواد قانونیة متماسكة يمكن أن تصبح لاحقا  مشاریع اتفاقیات دولیة أو مصادر موثوقة للقضاء الدولي

الاعتبار  هذه اللجان الفرعیة في تحقیق الدقة والاتساق القانوني، إذ تقوم بمراجعة الصیاغة اللغویة والمصطلحات القانونیة بعنایة، مع الأخذ في وتسهم
على المستوى الدولي.  التفسيرات المحتملة والتطبیقات العملیة للمواد المقترحة، وهو ما یعزز من قدرة اللجنة على تقديم توصیات قانونیة قابلة للتطبیق

2انونیة متوازنة،كما تتیح هذه اللجان الفرعیة المجال للنقاش المتعمق بين الأعضاء حول المسائل الفنیة والمعقدة، مما یضمن أن تكون مشاریع المواد الق  
عند اعتمادها أو إدماجها في التشریعات  وتراعي تنوع النظم القانونیة للدول المختلفة، وهو عنصر أساسي في تعزیز قبول الدول لمخرجات اللجنة

 الوطنیة.

وري في ضمان الدقة والوضوح في النصوص ت عد  لجنة الصیاغة واحدة من الأدوات الأساسیة في هیكل عمل لجنة القانون الدولي، إذ تضطلع بدور مح 
للجنة في مراجعة الصیاغة اللغویة للمشروعات امن الهدف من هذه القانونیة المقترحة قبل اعتمادها أو رفعها إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة. ویك

ضعف فاعلیة النصوص عند تطبیقها.  القانونیة، وضبط المصطلحات القانونیة، ومعالجة أي غموض أو تناقض قد یؤدي إلى تفسيرات متعددة قد ت  
متوازنة تعكس توافق الخبراء على المبادئ  یتم تقديم نصوص قانونیةكما تعمل لجنة الصیاغة على التوفیق بين وجهات النظر المختلفة للأعضاء، باذ 

ه الآلیة، يمكن للجنة القانون الدولي القانونیة الأساسیة، وهو ما یعزز من مصداقیة ومشروعیة مخرجات اللجنة على المستوى الدولي. وبفضل هذ
لقانونیة العرفیة، بما یسهل على الدول والمحاكم الدولیة أو في تطویر المبادئ ا تقديم مواد قانونیة دقیقة وواضحة، سواء في صیاغة مشاریع الاتفاقیات

 الدولیة تطبیقها بشكل فعال ویعزز الأمن القانوني الدولي.

 النتائج
ة بذاتها، يم ك ن وتوكیو( لتصبح جرائم مستقل تطورت الجرائم ضد الإنسانیة من كونها مرتبطة بالنزاعات المسلحة تاريخیا  )وفقا  لمبادئ نورمبرغ .1

 ارتكابها في أوقات السلم أو الحرب على حد  سواء.
لمسبق، و"الاتساع" الذي یعكس ایقوم الركن المادي للجرائم ضد الإنسانیة على شرطين جوهریين هما: "المنهجیة" التي تعكس التخطیط  .2

 حجم ونطاق الاعتداء الموجه ضد أي سكان مدنیين.
ثل القانون الدولي  .3 الموضوعیة للقانون الدولي العام والقواعد الإجرائیة  الجنائي فرعا  حدیثا  ومستقلا  من فروع القانون الدولي، یدمج بين القواعديم 

 للقانون الجنائي الداخلي، بهدف تفعیل المسؤولیة الجنائیة الفردیة.
لیة المبكرة، وصولا  إلى تدوینه بشكل نظامي عراف والمواثیق الدو مر  التنظیم القانوني للجرائم ضد الإنسانیة بمخاض تاريخي طویل، بدأ من الأ .4

 وصریح في المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.
لإبعاد، قتل العمد، الإبادة، الاستعباد، اتتسم تقسیمات الأفعال المشك لة للجرائم ضد الإنسانیة بالتنوع والمرونة التشریعیة، حیث تشمل )ال .5

 التعذیب، والاغتصاب(، مما يجعلها استقصائیة لمواجهة شتى صور الامتهان البشري.
رف والشتات إلى حیز التقنين المكتوب، مما أسهم تأسیس لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في نقل قواعد القانون الدولي من حیز الع .6

 لدولي.وف ر مرجعیة تشریعیة ثابتة للقضاء الجنائي ا
الم، مما يمنح مشاریع الاتفاقیات الصادرة عنها ترتكز تشكیلات لجنة القانون الدولي على مبدأ التمثیل العادل للأنظمة القانونیة الرئیسیة في الع .7

 قبولا  وموثوقیة قانونیة واسعة لدى المجتمع الدولي.

                                                             
1 International Law Commission, Report on the Work of Its 72nd Session, UN Doc. A/75/10 (2020), pp. 45–67. 
2 Milanovic, Marko, Crimes Against Humanity in International Law, Oxford University Press, 2019, pp. 56–101. 
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ثل سعي لجنة القانون الدولي لوضع اتفاقیة خاصة ومستقلة بالجرائ .8 م ضد الإنسانیة خطوة قانونیة حتمیة لسد الثغرات التشریعیة التي تركتها يم 
 وجرائم الحرب. 1948اتفاقیتا الإبادة الجماعیة لعام 
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